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كثيرًا ما تروج السلطات الحاكمة في المملكة المغربية إلى ما تسميه “الاستثناء المغربي” الذي تزامن مع
موجة الربيع العربي التي عرفتها المنطقة سنة ، إلا أن هذا الاستثناء والإصلاحات الملكية على
قلتها، كانت سياسية فقط، فلم تصل إلى الجانب التنموي بعد، مما جعل الملك محمد السادس ينبه
إلى ضرورة تغيــير منــوال التنميــة في المملكــة حــتى يســتجيب لتطلعــات الشعــب ويــواكب التطــور الــذي

تعرفه البلاد منذ سنوات عدة.

ضرورة معاضدة التجربة السياسية للجانب التنموي

المحلــل والخــبير الســياسي المغــربي رشيــد لــزرق، اعتــبر أن التجربــة المغربيــة السياســية لا بــد أن تشمــل
يـدًا مـن نـوعه في الجـانب التنمـوي، وقـال في هـذا الشـأن لــ”نون بوسـت”: “يعرف المغـرب نموذجًـا فر
المنطقــة، غــير أن ترســيخ الديمقراطيــة، لا يمكــن أن يكــون إلا عــبر الاســتقرار والتحــدي، وبالتــالي فعلــى

الحكومة المغربية أن تقوم بتحويل الحراك الديمقراطي إلى حراك تنموي”.

خبراء يرون أن الإصلاحات التي أقرها الملك المغربي محمد السادس، لم تتنزل
جميعها على أرض الواقع
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عـام ، أقـر الملـك المغـربي إصلاحـات كـبرى مـن بينهـا توطيـد مبـدأ فصـل السـلطات وتوازنهـا مـن
ير الأول، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وجاءت هذه الإصلاحات خلال تقوية صلاحيات الوز
في سياق انقلبت فيه معادلة الحكم إقليميًا رأسًا على عقب، حيث تمت الإطاحة بكل من الرئيس
يـــن العابـــدين بـــن علي والرئيـــس المصري حســـني مبـــارك والرئيـــس الليـــبي معمـــر القـــذافي التـــونسي ز

يا والبحرين. واحتجاجات في اليمن وسور

ــرون أن الإصلاحــات الــتي أقرهــا الملــك المغــربي محمد الســادس، لم تُنفذ جميعهــا إلى أرض إلا أن خــبراء ي
الواقع، ذلك أن أذ الدولة ما زالت عصية ولا تقبل بتسرب هذه الإصلاحات إلى مفاصلها المهمة،
فهــي تمــارس قيــودًا علــى ســلوك الفــاعلين السياســيين بــداخلها وتحــاول تكييفهــم حســب رؤيتهــا،

فضلاً عن أن الإصلاح لم يكن أولوية لمؤسسات الدولة البارزة والأحزاب السياسية التقليدية.

يس الديمقراطية كحمولة وثقافة تعثر في تكر

في خضم هذه الإصلاحات والتمشي البطيء للتنفيذ، ظهرت جدلية بين التنمية الاقتصادية وتوطيد
الديمقراطيــة، في هــذا الشــأن يقــول الخــبير الســياسي رشيــد لــزرق: “الأحــداث الاجتماعيــة في بعــض
أقــاليم المملكــة، جعلــت بعــض الأصــوات تتجــه إلى المنــاداة بإعطــاء أســبقية التنميــة الاقتصاديــة علــى
الديمقراطية، وفق رؤية اختزالية تميل إلى تبني فصل تعسفي بين الديمقراطية والتنمية، والحال أن

عدم بلوغ مرحلة التنمية وتحقيقها يعود أساسًا إلى تعثر في تكريس الديمقراطية، كحمولة وثقافة”.



المحلل السياسي المغربي رشيد لزرق

عرف المغرب السنة الماضية وبداية السنة الحاليّة موجة احتجاجات وتحركات شعبية كبيرة، بداية من
حـراك الريـف، حيـث تشهـد مـدن الشمـال احتجاجـات متواصـلة للمطالبـة بالتنميـة ورفـع التهميـش
ومحاربــة الفســاد، وصــولاً إلى احتجاجــات منطقــة “جــرادة” المطالبــة هــي الأخــرى بالتنميــة، مــرورًا
بـ”حراك العطش”، في مدينة زاكورة، للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب في المنطقة التي تعاني منذ

فصل الصيف نقصًا شديدًا في المياه، فضًلا عن الانقطاعات المتكررة.

ير المحلية والدولية من تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية في وقت سابق، حذرت العديد من التقار
في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ صنفت المملكة من الدول العربية المرشحة لأن
تشهد اضطرابات محتملة، وأشار تقرير صادر عن منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، أن عامل الاقتصاد سيكون المحور الأساسي للحركية الاجتماعية المحتملة، خاصة مع
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ارتقــاء وعــي المــواطنين الجمعــي، وإعلان رغبتهــم في القطيعــة المطلقــة مــع مشاكــل الفســاد والبطالــة
والتهميش التي تعانيها فئات شعبية عريضة.

كشفت احتجاجات الريف، التهميش الذي تعيشه المنطقة ومناطق أخرى،
ومعاناة سكانها من ضعف الخدمات الأساسية

يعتبر لزرق أن القول بضرورة تعجيل التنمية الاقتصادية، في ظل غياب مؤسسات ديمقراطية قوية،
من قبيل الوهم، وقال في هذا الإطار: “أعتقد أن بلوغ مرحلة التنمية سيبقى مرهونًا بتوطيد الخيار
الديمقراطي، وتقوية الدولة الاجتماعية التي ترسخ المعايير والقوانين والسياسات الشفافة في جمع
يعهـا، وفي صـياغة البرامـج الاجتماعيـة ومراقبتهـا مـن أجـل ضمـان عدالـة اجتماعيـة المـوارد الماليـة وتوز

شاملة.

وســبق أن طــالب نــواب مغاربــة مــن أحــزاب الأغلبيــة والمعارضــة الحكومــة بتسريــع تقليــص الفــوارق
 من برامج التنمية، وذلك

ٍ
الاجتماعية بين مناطق المغرب، عبر تمكينها من الاستفادة بشكل متساو

بعدما كشفت احتجاجات الريف التهميش الذي تعيشه المنطقة ومناطق أخرى، ومعاناة سكانها من
ضعف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتدهور البنى التحتية، وتقلص فرص الحصول

على العمل للعاطلين.

منوال تنموي جديد

أمام هذه الجدلية بين التنمية والديمقراطية، ذهب رشيد لزرق إلى ضرورة صياغة مخطط تنموي
ــة واقتنــاص ــة الــدخل القومي وبلــورة رؤيــة مســتقبلية قوامهــا رفــع تحــديات العولم يقــوم علــى تقوي
فرصها، يتطلبان توفير شروط كثيرة، تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكن المواطنين من
المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم والاختيار الواعي والمسؤول بين الخيارات التنموية المتاحة وطرق
ووسائــل بلوغهــا، وبالتــالي إجــراء مفاضلــة صــحيحة بين التكــاليف والمردوديــة المتوقعــة لكــل مــن هــذه

الخيارات.

ويواجه منوال التنمية المغربي انتقادات لاذعة من المعارضة والسلطات الحاكمة على حد السواء، وفي
شهر أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، خطة تصحيح تتضمن
يــة، وقال ســتة إجــراءات عمليــة تتعلق بــإصلاح الإدارة وتشجيــع الاســتثمار وتبســيط الإجــراءات الإدار
رئيس الحكومة حينها: “قررنا وضع برنامج واقعي عملي وسريع لتصحيح الاختلالات”، وأضاف أن
الإدارات الحكوميــة ســتكون مضطــرة في الأشهــر المقبلــة لتقــديم اقتراحــات ملموســة إلى مكتبــه لتنفيــذ

المبادئ التوجيهية.



يطالب المغاربة بنموذج تنموي جديد

اعتـبر الخـبير السـياسي المغـربي رشيـد لـزرق أن “ضمـان رقابـة شعبيـة فعالـة لمـواطن غيـور ومشـارك في
القرار، وحدها التي تستطيع القيام بمهمة الكشف عن جوانب القصور ومواطن الفساد والممارسات
المنحرفة بفعالية، فآليات الرقابة، سواء البرلمانية أو الحكومية، على أهميتها تظل غير فعالة، بالنظر
يــغ عــن الحياديــة للمزايــدات السياســية، والاتجــاه إلى التســييس الــدائم لكــل الآليــات، ممــا يجعلهــا تز

والنزاهة”.

وتــابع بقوله “العديــد مــن المقصريــن والمنتفعين مــن الفســاد، لهــم حمايــة سياســية، وهــذا مــا يجعــل
المؤسسات التمثيلية والتنفيذية غير قادرة على كشف الحقائق وإدانة المقصرين والمفسدين”، واعتبر
لـــزرق أن بلـــوغ مرحلـــة التنميـــة، يظـــل مرهونًـــا بـــإرادة سياســـية وقـــوانين واضحـــة ومؤســـسات
قوية ومؤســــسة قضائيــــة مســــتقلة ومجتمع مــــدني فاعــــل وإعلام قــــوي، لأن التنميــــة لا تختزل في
يادة المعـــدلات الحسابيـــة وارتفاع الـــدخل القـــومي فقـــط، بـــل بمنظورهـــا الشمـــولي، الـــذي يشمـــل ز
الجوانب الاجتماعية والبيئية للتنمية، إضافة إلى الحقوق السياسية للمواطنين، وصولاً إلى الحرية

والديمقراطية.

ويرى الخبير المغربي ضرورة اجتماع كل هذه المؤشرات حتى تتحقق التنمية، وقال في هذا الشأن: “إن
لم يتم إرفاق النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة
وتأمين الحقوق المدنية للمواطنين وتمكينهم من تطبيق مبادئ الديمقراطية بما فيها حرية الاختيار
وخضــوع الســلطة الســياسة للمساءلــة، فــإن التنميــة، بمعناهــا الشمــولي، تعتــبر تنميــة ناقصــة أو

محدودة الجانب”.
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